
ــةٍ مــن التطــور السياســي  تقــف تركيــا اليــوم علــى عتبــة مرحل
ــة التحــول الديمقراطــي عــن  ــث تمخضــت عملي والاقتصــادي، حي
إقــرار الانتقــال إلى نظــام الحكــم الجمهــوري الرئاســي، وتتقــدم 
تركيــا حاليــا بخطــى حثيثــة في غمــار مرحلــة سياســية جديــدة تعــد 
مــن المراحــل الأهــم في تاريخهــا نحــو تطبيــق كامــل للنظــام الرئاســي 
ــد  ــة بع ــات الرئاســية القادم ــي مــع الانتخاب ــادرة النظــام البرلمان مغ
أن أســفرت نتائــج التصويــت علــى التعديــات الدســتورية في 16 

ــك التعديــات. نيســان 2017- عــن قبــول تل

ــى حقيقــة النظــام الرئاســي  ــاب الضــوء عل ويســلط هــذا الكت
والدســتورية  السياســية  خاصــة  الأساســية  وأبعــاده   تركيــا  في 
والاجتماعيــة مــن خــال طــرح موضوعــي وواقعــي يركــز علــى 
ــا التحــول نحــو النظــام  ــى تركي ــذي أوجــب عل ــي ال ــاج الفعل الاحتي
الرئاســي والذي يتمحور بشــكل أو بآخر حول الاســتقرار السياســي 
وإلغــاء الوصايــة الــي كان يتوفــر لهــا غطــاء في الدســاتير الســابقة.

ومــن خــال المســاهمات الثريــة الــي يجمعهــا الكتــاب بــن 
دفتيــه نتمنــى أن يقــدم الكتــاب للقــاريء إضافــة جيــدة في فهــم 
نظــر  وجهــة  مــن  التركــي  الرئاســي  للنظــام  التحــول  ضــرورات 
ــاح  ــة للكف ــة إلى رســم صــورة متكامل ــة وسياســية بالإضاف أكاديمي
الــذي تم  ولا يــزال في تركيــا مــن أجــل الانتقــال للنظــام الرئاســي  

وتحقيــق أكــبر قــدر مــن الاســتقرار.
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كـلــمــة التحـريـر

بقلم: برهان الدين ضوران
نـــبـــــــــي مـــــيـــــــــــش
محــمـــود الرنـتـيـسـي

 
تقـــف تركيـــا اليـــوم علـــى عتبـــة مرحلـــةٍ مـــن التطور السياســـي 
والاقتصـــادي، فقـــد انتهـــت عملية التحـــول الديمقراطي فـــي تركيا 
بإقـــرار الانتقـــال إلى نظـــام الحكـــم الجمهـــوري الرئاســـي، وتتقدم 
تركيـــا حاليـــا بخطى حثيثة في غمـــار مرحلة سياســـية جديدة تعد 
مـــن المراحل الأهـــم في تاريخها نحو تطبيق كامل للنظام الرئاســـي 
مغـــادرة النظام البرلماني مـــع الانتخابات الرئاســـية في عام 2019 
بعد أن أســـفرت نتائج التصويت على التعديلات الدســـتورية في 16 
نيســـان 2017- عن قبول تلـــك التعديلات بنســـبة 51.3 بالمئة في 

مقابـــل 48.65 صوتوا ضدها.

ولـــم تختـــر تركيا التحـــول إلى النظام الرئاســـي ترفـــا أو رفاهية 
بـــل لأن النظـــام البرلمانـــي والعديـــد مـــن تفاعلاتـــه احتـــوت علـــى 
عوائـــق أمـــام مضـــي تركيـــا نحـــو اســـتقرار أكبـــر وســـرعة وفعالية 
وتطـــور أحســـن ولذلك كان المطلـــب بالانتقال إلى النظام الرئاســـي 
تعبيـــرا عـــن حاجـــة حقيقية ولـــم يكن طرح هـــذا التغييـــر مقتصرا 
علـــى حـــزب العدالـــة والتنمية بل تـــم طرحه في فترات ســـابقة لكن 
لـــم تتـــح لـــه الفرصة للانتقـــال إلى حيـــز الواقع وهي ميزة تحســـب 
لحـــزب العدالـــة والتنميـــة حيـــث اســـتطاع نقـــل الأفكار إلـــى أرض 



8

الواقـــع بالرغم مـــن الصعوبـــات والتحديـــات الموجودة.
وفيمـــا تحظـــى العمليـــات الانتخابيـــة فـــي تركيـــا دائمـــا بصدى 
واســـع في المشـــهد الإقليمـــي والدولي فـــإن عملية الاســـتفتاء على 
التعديـــلات الدســـتورية فـــي 16 نيســـان حظيـــت بزخـــم كبير جدا 
وتفاوتـــت ردود الأفعال الدولية حولها وقد برز بشـــكل واضح موقف 
العديـــد من الـــدول الأوروبية التـــي حاولت التأثير في المشـــهد من 
خـــلال عرقلـــة أنشـــطة المقيميـــن الأتـــراك المؤيديـــن للتعديـــلات 
الدســـتورية علـــى أراضيهـــا ومنعت عددا مـــن الوزراء مـــن الحديث 
فـــي هـــذه الفعاليـــات فـــي الوقت الـــذي ســـمحت فيـــه للمعارضين 
للتعديـــلات بالعمـــل بحريـــة وامتـــد ذلـــك إلى توتـــر فـــي العلاقات 

الثنائيـــة معها.

وفي ذات الســـياق صدرت العديد من القـــراءات القاصرة أو غير 
الصحيحـــة التـــي تناولـــت النظام الرئاســـي فـــي صورة أنهـــا تعطي 
صلاحيـــات مطلقـــة لرئيـــس الجمهوريـــة، وأنّهـــا أعُِـــدّت خصيصًـــا 
للرئيـــس التركـــي الحالي رجب طيـــب أردوغان ؛ ليمـــارس نوعًا من 
ا عن  الوصايـــة والتســـلطّ تجاه الشـــعب التركي، وهذا أمر بعيـــد جدًّ
القـــراءة الصحيحـــة لتحـــولات هـــذا النظام، وبنـــود الدســـتور التي 
صُـــوِّت عليهـــا، وأقـــرّت مـــن الشـــعب التركـــي، وهـــو مـــا يجعل من 
المهـــمّ إبـــراز حجم هـــذه الإشـــكاليات، والوقوف على هـــذا المتغير 
)الانتقـــال إلى النظام الرئاســـي(، وســـبر أغوار المشـــهد السياســـي 
التركـــي، مـــن أجل قـــراءة حصيفـــة لمجريـــات المشـــهد التركي في 
الســـنوات القادمـــة، وهذا ما يقدّمـــه الكتاب بالبحـــث والتحليل  من 
خـــلال شـــرح النظام الرئاســـي وحاجـــة تركيـــا إليه وتقييم ســـياقه 
والانتقـــادات الموجهـــة إليـــه مـــع تفنيد وتصحيـــح كثير مـــن الرؤى 
المعاكســـة والمغلوطـــة التـــي رافقت عمليـــة التصويـــت الأخير على 
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التعديـــلات الدســـتورية، وما تمخـــض عنها.
يبـــدأ هذا الكتـــاب بعرض قيـــم للأســـتاذ الدكتور برهـــان الدين 
ضـــوران رئيـــس مركـــز ســـيتا للدراســـات السياســـية والاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة والدكتـــور نبي ميش رئيس قســـم السياســـة الداخلية 
فـــي مركز ســـيتا ويقدمان فيه معلومـــات حول أنظمة الحكم ســـواء 
النظـــام الرئاســـي أو البرلماني أو نصف الرئاســـي مبينا أن الأنظمة 
الحكوميّة المطبّقة في العالم شـــهدت تغيّـــرات وتحوّلات كثيرةٍ عبر 
الزمـــن بهـــدف الوصول إلى شـــكلٍ أفضل من الناحيـــة الديمقراطيّة 
وقابليـــة الإدارة. ويمكـــن لتطبيـــق نمـــاذج الحكومات هـــذه أن تبدي 
تباينـــاً مـــن دولةٍ إلى أخرى تبََعـــاً للثقافة السياســـيّة والبنية الحزبيّة 
السياســـيّة وتصميم المؤسســـات الدســـتوريّة والتقـــدّم الاقتصاديّ 

الخاص بـــكل بلد. 

ويعـــزو الباحثـــان عملية مناقشـــة تغيير النظام السياســـيّ القائم 
فـــي بلـــدٍ مـــا والانتقـــال إلى نظـــام حكومـــةٍ جديـــدٍ؛  إلـــى الأزمات 
السياســـيّة الّتي يعيشـــها ذلك البلد. وبتعبيرٍ آخر، لا تدخل أيّ دولةٍ 
أو نظامٍ في عملية تغيير نظامه السياســـيّ الّذي لا ينتج المشـــاكل. 
فـــإذا عجز نظـــام الحكم في بلدٍ ما وبشـــكلٍ مرتبطٍ بعلـــم الاجتماع 
السياســـي وتجربته التاريخية؛ عن تأمين الاســـتقرار السياسيّ، ولم 
يعـــد تطويـــر الديمقراطيّة أمـــراً ممكنا؛ً ينطلق حينهـــا نقاشٌ مكثَّفٌ 
حـــول النظـــام مـــن أجل تجاوز هـــذه المعضلـــة. إنّ الفوضـــى وحالة 
عـــدم الاســـتقرار السياســـيّ الـــدوري المتكـــرّر فـــي بلـــدٍ مـــا يتعلقّ 
مباشـــرةً بالتمـــزق التدريجـــيّ للبنيـــة الحزبيـــة نتيجة الصـــراع بين 
الأحـــزاب السياســـيّة، وعجزهـــا بالتالـــي عـــن إنتاج ســـلطاتٍ قويّة. 
وفـــي مثل هـــذا الوضع، ترفـــع  الانتخابـــات المبكّرة المتكـــرّرة على 
نحـــوٍ مكثّف والمســـاومات السياســـيّة الّتي تجري من أجل تشـــكيل 
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الحكومـــة؛ مـــن وتيرة الهشاشـــة السياســـيّة. وينخـــدش نتيجة لهذا 
الأمـــر ويتضرّر إيمان الشـــعب وثقته بالمؤسّســـة السياســـيّة، وتحتلّ 
البنـــى الوصائية المنتفعـــة من هذا الأمر عبر الزمـــن مركز النظام. 
ويظهـــر البحـــث عـــن نظـــامٍ مختلفٍ فـــي جـــدول أعمال بلـــدٍ ما إن 
عجـــز هـــذا البلـــد عـــن الحصـــول علـــى نتيجةٍ فـــي ســـعيه الطويل 
لتخطـــي الأزمات التي يعيشـــها من خلال التغييـــرات »داخل النظام 

القائـــم« في دســـتورها أو قوانينها. 

تغييـــر  عـــن  البحـــث  عمليـــة  إطـــلاق  تـــم  تركيـــا  وفـــي 
لّتـــي عاشـــتها في  النظـــام السياســـيّ فـــي أعقـــاب الأزمـــات ا
الحكـــم  وإدارات  والائتلافـــات،  نـــي  البرلما النظـــام  عهـــود 
لّتـــي شـــكّلتها  غيـــر الفاعلـــة. فالائتلافـــات غيـــر المنســـجمة ا
نـــت  كا متباينـــة  سياســـيّة  رؤى  مـــن  المنحـــدرة  الأحـــزاب 
معظـــم  فـــي  للانقطـــاع  النظـــام  عمـــل  تعـــرّض  فـــي  الســـبب 
الأحيـــان. وهـــذا الوضـــع يُعتبـــر نتيجـــةً للفوضـــى السياســـيّة 
السياســـيّة.  الأحـــزاب  بُنـــى  فـــي  لتمـــزق  ا أحدثهـــا  لّتـــي  ا
لـــذي بيـــن أيدينـــا مناقشـــاتِ تحوّل  لعـــرض ا ويتنـــاول هـــذا ا
النظـــام السياســـيّ فـــي تركيـــا منـــذ فتـــرةٍ تزيـــد عـــن أربعين 
خـــلال  مـــن  التحـــوّل  مناقشـــات  تحليـــل  تـــمّ  وقـــد   . عامـــاً
أكبـــر علـــى مســـوِّغات الأحـــزاب السياســـية  التركيـــز بشـــكل 
والسياســـيين الذيـــن أطلقـــوا المناقشـــات فـــي عهدهم وعهد 
لّـــذي تمّـــت خلالـــه مناقشـــة هذه  ا لتنميـــة  لـــة وا حـــزب العدا
علـــى  البحـــث  يركـــز  كمـــا  وملمـــوسٍ  مكثّـــفٍ  بشـــكلٍ  القضيّـــة 
المقـــدم  الجمهـــوري  الرئاســـي  للنظـــام  التحضيـــر  عمليـــة 
وحـــزب  لتنميـــة  وا لـــة  العدا حـــزب  تفـــاق  ا بعـــد  للاســـتفتاء 
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وخلفيتهـــا. القوميـــة،  الحركـــة 
التركـــي  الرئيـــس  مستشـــاري  كبيـــر  أوتشـــوم   محمـــد  أمـــا 
فيـــرى فـــي مســـاهمته بعنـــوان مســـيرة الإصـــلاح الديمقراطي 
فـــي تركيـــا أن 16 نيســـان 2017 كان بدايـــة لمرحلـــة جديـــدة 
التعديـــل  أن  معتبـــرا  تركيـــا  فـــي  الديمقراطـــي  النضـــال  مـــن 
الدســـتوري الـــذي أقـــرّ فـــي الاســـتفتاء الشـــعبي الـــذي أجـــري 
فـــي 16 نيســـان 2017، لـــم يكـــن خطـــوة تجديدية فـــي منهجية 
القانـــون الوضعـــي مـــن حيث نموذج النظام الرئاســـي وحســـب، 
بـــل كان أيضـــاً خطـــوةً أطلقـــت الإصلاح فـــي النظام السياســـي 
بجميـــع أبعـــاده. ويقـــول أوجـــوم أن التعديـــل الـــذي جـــرى فـــي 
16 نيســـان كان التعديـــل التاســـع عشـــر علـــى الدســـتور ولكـــن 
التعديـــلات التـــي ســـبقته كانـــت تحمـــل ميـــزة التصحيـــح داخل 
النظـــام الموجـــود لكـــن التعديـــل الـــذي جـــرى فـــي 16 نيســـان 
كان تعديـــلا مصممـــا للإصـــلاح ويـــرى أوجـــوم أن أي تصحيـــح 
داخـــل النظـــام مهمـــا كان عميقـــا فســـوف يحافـــظ علـــى البنية 
الأساســـية للنظـــام القديـــم ومـــع ذلـــك يـــرى أوجـــوم أنـــه ليس 
مـــن الصـــواب الاســـتهانة بالتعديـــلات الســـابقة فقـــد كان لهـــا 
دور فـــي تهيئـــة الظـــروف مـــن أجـــل إصـــلاح النظـــام. ويضيف 
أوتشـــوم بـــأن عمليـــة الإصـــلاح الأولى التـــي تنطلق مـــع النظام 
التـــي  الانســـجام  قوانيـــن  إتمـــام  تحتـــاج  الجديـــد  الدســـتوري 
ستســـاهم فـــي تحديـــد عمليـــة الإصـــلاح وبلورتها فـــي المجال 
القانونـــي، واتخاذ خطـــواتٍ لتحديـــد محتواهـــا. وعندما يدخل 
نمـــوذج حكومـــة الرئاســـة الجمهوريـــة حيـــز التنفيـــذ عقب أول 
انتخابـــاتٍ عامـــةٍ، وبعد إجـــراء التنظيمـــات المتعلقـــة بالحكومة 
عـــن طريق المراســـيم، وفـــي تلك المرحلة ســـنصل إلـــى النضج 
الإصـــلاح  طـــور  انطـــلاق  كيفيـــة  تقييـــم  مـــن  ســـيمكننا  الـــذي 
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ومســـاره. الثاني 
ويضـــع أوتشـــوم القـــاريء فـــي صـــورة الأهميـــة التي يتمتـــع بها 
التعديل الدســـتوري في16 نيســـان بأبعـــاده المتعـــددة. ويتناول هنا 
التعديـــل الدســـتوري فـــي16 نيســـان من جوانـــب عدة مثـــل توقيته، 
ومقاربتـــه مـــن حيـــث القانـــون السياســـي، ومعاييـــره الديمقراطية 
ومحتـــواه. كمـــا ســـيتم في الجـــزء الأخير من الدراســـة تقييـــم أمورٍ 

مثـــل الشـــرعية، والمصالحـــة، والتعدديـــة، والفردية.

وفـــي تقييـــم ســـياق النظـــام الرئاســـي المقتـــرح لتركيـــا يقـــف 
البرلمانـــي والسياســـي التركـــي أحمـــد إييمايـــا في مســـاهمته على 
المناقشـــات التـــي تناولـــت نظم الحكم الرئاســـية وشـــبه الرئاســـية 
والبرلمانيـــة فـــي تركيـــا ويقدم للقـــاريء صورة عن طبيعـــة النقاش 

الجـــاري حـــول النظام الرئاســـي.

مؤكـــدا وجـــود حاجـــة ملحـــة لصياغـــة دســـتور جديـــد، يتوافق 
مـــع المعاييـــر الديمقراطية على المســـتوى الاجتماعـــي؛ فلا تكفي 
التعديلات الدســـتورية الجزئية على النظام الرئاســـي. وإن الانتقال 
إلـــى نظام رئاســـي هو –بلا شـــك- إصـــلاح من شـــأنه أن يؤدي إلى 

تحـــولات أخرى، وسيســـاعد علـــى تحقيق مكاســـب حضارية.

حـــول  والتحليـــلات  الجاريـــة  المناقشـــات  عكـــس  وعلـــى 
الخصائـــص الهيكليـــة لأنظمـــة الحكـــم المختلفـــة، وإيجابياتهـــا 
وســـلبياتها، يقيّـــم هـــذا التحليـــل التحـــوّل الجـــاري فـــي تركيـــا. 
إذ يناقـــش العمليـــة السياســـية والاجتماعيـــة الفعليـــة فـــي إطار 
مناقشـــة النظـــام الرئاســـي، وتضـــع هـــذه المناقشـــات أساسًـــا 
فـــي  المرتقبـــة  التغييـــرات  تقييـــم  مـــن خلالـــه  يمكـــن  منطقيًّـــا 
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النظـــام السياســـي التركـــي. ومن ثـَــمّ، يتنـــاول التحليـــل ا البحث 
التاريخـــي حـــول المناقشـــات التـــي تناولـــت هـــذا الموضوع،كما 
يهـــدف أيضًـــا إلـــى تقديـــم صـــورة واضحـــة عـــن طبيعـــة الجدل 

الرئاســـي. النظام  حـــول  الدائـــر 

ويقـــدم لنـــا هذا العـــرض في نهايتـــه خلاصة من الاســـتنتاجات 
المهمـــة مـــن قبيـــل أن نظـــام الوصاية في تركيـــا كان يعرقـــل تطور 
نظـــام الحكم لكـــن الإصلاحات الدســـتورية التي جـــرت في الأعوام 
2007 و2010 قلصـــت مـــن نفـــوذ نظـــام الوصايـــة. لذلـــك، عـــادت 
العمليـــة الديمقراطيـــة إلـــى مســـارها الصحيـــح منذ ذلـــك الحين. 
وبمقارنـــة مـــع نماذج أخرى يـــرى الكاتب أن النموذج الرئاســـي الذي 
اقترحـــه حـــزب العدالة والتنمية يعد نموذجًا رشـــيدًا ومتطورًا يأخذ 
بعيـــن الاعتبار أوجـــه القصور في النموذج الأمريكـــي. وبغض النظر 
عـــن نوع النظام المقبول وســـماته، فـــإن انتخاب رئيـــس الجمهورية 
)عـــن طريـــق التصويت الشـــعبي( ليس شـــرطًا للعملية بـــل للنظام، 

التاريخية. لظروفنـــا  نظرًا 

ويؤكـــد الكاتـــب أن الـــذي ينبغـــي أن يهتـــم بـــه هـــو الانتقـــال إلى 
دســـتور ديمقراطـــي، والتخلـــص مـــن الدســـتور غيـــر الديمقراطـــي 
المعيـــب الـــذي وضعـــه نظـــام الانقلاب. وقـــد أخفقت المؤسســـات 
السياســـية بالوفـــاء بالتزاماتهـــا تجـــاه الأمـــة وتاريخهـــا. ولـــم يعد 
مـــن المحتمـــل، غياب دســـتور جديـــد، أو وجود عيـــوب مخجلة في 

الدســـتور الحالـــي؛ لـــذا كان لابـــدّ مـــن إنهاء هـــذا الوضع.

وفـــي معالجـــة مـــن زاويـــة مختلفـــة يحلـــل الأكاديمـــي والباحث 
محمـــد زاهـــد صوباجـــي بإســـهاب إمكانيات الإســـهام فـــي التحوّل 
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البيروقراطـــي في تركيا حيث يـــرى أن النظام الرئاســـي الجمهوري 
الـــذي تمّـــت الموافقـــة عليه فـــي اســـتفتاء 16 نيســـان 2017 يقدّم 
جملـــة مـــن الفـــرص لتحويـــل هـــذه البيروقراطية الوصائيـــة ويضع 
الكاتـــب هنـــا أعين القراء علـــى جانب مهم في النظـــام التركي حيث 
يعتبـــر أن التوفيق بين القيم الديمقراطيـــة ومتطلبات البيروقراطية 
يشـــكّل إحدى المشكلات الرئيســـة في الدول المعاصرة. فمتطلبات 
الرئيســـة  السياســـية  العلـــوم  -بحســـب  البيروقراطيـــة  الطبيعـــة 
الســـائدة- تســـبّب إشـــكاليةً للديمقراطية. فالمطلوب فـــي العلاقة 
بيـــن السياســـي والبيروقراطـــي تقليديًّا هو قيام السياســـي بتحديد 
السياســـات، وتطبيـــق البيروقراطـــي لهـــذه السياســـات، وموجـــب 
ممارســـة  يقتضـــي  والبيروقراطيـــة  الديمقراطيـــة  بيـــن  التوفيـــق 
رقابـــةٍ كثيفةٍ من قبل السياســـيين علـــى البيروقراطييـــن، وأن يكون 
البيروقراطي مســـؤولًا أمام السياســـي. لكن الممارســـة السياســـية 
ا  والإدارية الواقعية ليســـت هكـــذا، إذ تؤدّي البيروقراطيـــة دورًا مهمًّ
فـــي تشـــكيل السياســـة العامـــة، بـــل ربمـــا تـــؤدّي البيروقراطية في 
بعـــض الـــدول، مثـــل  تركيـــا دورًا أكثر هيمنـــةً من دور السياســـيين 
فـــي عمليات اتخاذ القرارات السياســـية وتشـــكيل السياســـات. ومع 
ذلـــك، تتمتـــع البيروقراطيـــة فـــي تركيـــا بموقـــعٍ متميزٍ فـــي تقليد 
الإدارة البيروقراطيـــة في عملية تشـــكيل السياســـة، حتى إنها تفتح 
الطريـــق أمـــام النخـــب البيروقراطية لتكـــون وصيَّةً على السياســـة.

إنّ الجـــدل حـــول التحـــول البيروقراطي في ســـياق تغيير النظام 
السياســـي يتعلقّ في الأســـاس بإعادة بناء العلاقة على نطاقٍ واســـعٍ 
بيـــن السياســـة والبيروقراطيـــة في  تركيـــا من جديـــدٍ، بتعبير آخر: 
لا يقتصـــر تغييـــر النظام السياســـي فـــي تركيا على تأســـيس توازنٍ 
ورقابـــةٍ بين الهيئة التشـــريعية والتنفيذية فحســـب، بل يهدف كذلك 
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إلـــى إنشـــاء توازنٍ جديـــدٍ بيـــن البيروقراطيـــة والسياســـة المدنية.  
ويـــرى الكاتـــب أنـــه كما هو الحـــال فـــي كلِّ دولـــةٍ ديمقراطيَّـــةٍ فإن 
أحـــد الأهـــداف الأساســـية للإصلاحـــات التـــي أجُرِيت فـــي الفترة 
الأخيـــرة فـــي تركيا، والهدف مـــن نتيجة الإصلاحـــات المذكورة هو 
تحويـــل البيروقراطيـــة مـــن نخبـــة الموقع إلـــى نخبةٍ وظيفيَّـــةٍ ذات 
هِ  قيمـــةٍ أدائيـــة، وتحديـــد دورها في عملية السياســـة العامـــة، وحطِّ

إلى مســـتوى الخبـــرة التقنيَّة.

ويركـــز الأكاديمـــي علـــي يشـــار صاريبـــاي علـــى العلاقـــة بيـــن 
الأحـــزاب السياســـية والنظام السياســـي فـــي تركيا مؤكـــدا أنه على 
الرغم من أن الأحزاب السياســـية ليست الأشـــكال الوحيدة للتنظيم 
في أي نظام ديمقراطي، إلا أنها تجســـد إرادة الشـــعب بشـــكل قوي، 
وقـــد أجُـــرِي عدد كبيـــر مـــن البحـــوث التجريبية لتوضيـــح العلاقة 
الدورانيـــة بيـــن أنواع النظـــم الانتخابيـــة، والنظام الحزبـــي والنظام 
السياســـي. ويعـــرض في هـــذا الجزء مـــن الكتاب قوانيـــن الأحزاب 
السياســـية وآليـــات عملهـــا، وعـــرض مقدمـــة عـــن أنـــواع الأحزاب 
وأنظمتهـــا. ويجـــادل بعـــض المختصّيـــن أنه كلمـــا كان النظـــام أكثر 
ديمقراطيـــة، كانت الأحزاب السياســـية أكثـــر ديمقراطية، وكلما زاد 
حـــرص الأحزاب علـــى أن تعمل بطريقـــة أكثر ديمقراطيـــة، ازدادت 

القـــدرة الديمقراطيـــة للنظام السياســـي على التوســـع.
أمـــا الباحثـــان ســـردار غولنـــر ونبـــي ميش فقـــد تنـــاولا الإطار 
الدســـتوري للنظـــام الرئاســـي في تركيـــا،  حيث ســـلطّا الضوء على 
الخلفيـــة التاريخيـــة التـــي مهدت لعمليـــة الانتقال للنظام الرئاســـي 
الـــذي جـــرت حوله نقاشـــاتٌ منذ أكثر مـــن أربعين عامًـــا في الحياة 
السِّياســـيَّة التركيّة لتجاوز أزمة نموذَجِ النّظـــام البرلماني. وللقضاء 
علـــى الوصاية البيروقراطية، وتأمين التحـــوّل الدّيمقراطي، وتأمين 
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الاستقرار السّياسيّ والاقتصاديّ، وتحقيق الإدارة السّريعة والفعّالة. 
ويـــرى الباحثـــان  أن النّظـــام الجمهـــوريّ الرئاســـيّ هو أهـــم ثمرات 
الوفـــاق الـــذي حصل في المشـــهد السياســـيّ بعد محاولـــة انقلاب 
15 تمّـــوز. كمـــا تتناول هـــذه الدراســـة جوانـــب النّظـــام الجمهوريّ 
الرئاســـيّ التـــي برزت فـــي التّصميم الدّســـتوري، وتشـــرح عددًا من 

الصلاحيـــات والتعديلات الـــواردة في التعديلات الدســـتورية.

وينطلق النّظام الجمهوريّ الرئاســـيّ من البحث عن نظام حكومةٍ 
معـــدّلٍ؛ مصمّما دســـتورًا جديدًا في مســـائل شـــتّى، مثـــل انتخابات 
السّـــلطتين التّشريعيّة والتّنفيذيّة، وشـــكلِ تجديد الانتخابات، ومهامّ 
السّـــلطة التّنفيذيّـــة، وبعض التّرتيبـــات الخاصة بالقضـــاء، وأصول 
محاكمـــة رئيـــس الجمهوريّة والـــوزراء واســـتجوابهم، ونـــوّاب رئيس 
الجمهوريّـــة، وصلاحيّـــات رئيـــس الجمهوريّة في إصـــدار القرارات، 

ومصادقـــة الموازنة وغيرها.

أعُِـــدّ  أنـــه  الرئاســـي  النظـــام  صّميـــم  موجبـــات  مـــن  يتبيّـــن 
لتخطّـــي الأزمـــات التـــي كانـــت تحصـــل فـــي النّظـــام البرلمانـــي 
التركـــي، ويحـــول دون أن يولِّـــد النظـــام الجديـــد أزمـــاتٍ جديدةً 
التّشـــريعيّة  السّـــلطتين  امتـــلاك  عـــدم  يُعَـــدّ  فبينمـــا  أخـــرى. 
والتّنفيذيّـــة صلاحيّـــة إنهـــاء مـــدة عمـــل بعضهما مـــن خصائص 
النّظـــام الرئاســـيّ علـــى ســـبيل المثـــال- يجـــري تنظيـــم النظام 
الجمهـــوريّ الرئاســـيّ بشـــكلٍ مختلـــف. فقـــد أدُْرِجَ فـــي النّظـــام 
الجمهوريّ الرئاســـيّ مـــن النّموذج التّركي مَنْحُ كلٍّ من السّـــلطتين 
فـــي تجديـــد كلٍّ  المتبادلـــة  والتّنفيذيّـــة الصّلاحيّـــة  التّشـــريعيّة 
منهمـــا انتخـــاب الآخـــر لتخطّـــي حالات الطـــرق المســـدودة في 
النّظـــام السّياســـيّ الأمريكـــيّ، وهـــو الأمـــر الـــذي كان موضـــوع 
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جـــدلٍ منذ وقـــتٍ طويلٍ. وهكـــذا أدُرِج تنظيم يســـمح للسّـــلطتين 
جديـــدةٍ  انتخابـــاتٍ  إلـــى  التّوجـــه  فـــي  والتّنفيذيّـــة  التّشـــريعيّة 
بصـــورةٍ متبادلـــةٍ فـــي حالات وصـــول النّظام إلى طريقٍ مســـدودٍ 

نتيجـــة أزمـــةٍ قـــد تقـــع بينهما.

ويتّضـــح أنّ أحـــد أهم الدّواعي لإجراء التعّديلات الدّســـتوريّة لها 
علاقـــةٌ بضرروة إنهـــاء الأزمات التـــي أوجدها نظـــام الوصاية الذي 
بنـــاه دســـتورا 1961 و1982. وقـــد تطرّقـــت الموجبـــات العامّة إلى 
بعدين مهمّيـــن بهذا الخصوص: أولهما يتعلـّــق بتجاوز حدود النّظام 
ا  البرلمانـــيّ بإعطـــاء رئيـــس الجمهوريّـــة صلاحيّـــات واســـعة جـــدًّ
بموجـــب دســـتور 1982. والبعد الثّاني له علاقةٌ بمســـألة الرئاســـة 
المزدوجـــة التـــي ظهرت في النّظـــام، مع الانتقال إلـــى فترة انتخاب 
رئيـــس الجمهوريّـــة بأصوات الشّـــعب بعـــد عـــام 2007، وعدم قدرة 

نظـــام الحكومة الحالـــي على تحقيق الاســـتقرار، 

وقـــد تبيّـــن فـــي ضـــوء التّجـــارب الدّســـتوريّة السّـــابقة أن حلول 
المشـــكلات التـــي يعانيهـــا النّظـــام البرلمانـــيّ لن تكـــون مجديةً مع 
تحـــوّل النّظـــام إلـــى نظامٍ شـــبه رئاســـيٍّ بصـــورةٍ فعليّـــة. وإلى هذا 
السّـــبب تســـتند موجبـــات إعداد التّعديلات الدّســـتوريّة فـــي نموذجٍ 
يناســـب النّظام الرئاســـي.  ويشـــمل مقتـــرح التّعديلات الدّســـتوريّة 
تعديـــلاتٍ تتضمّـــن بالأكثـــر نظـــام الحكومـــة. إذ أجريـــت تعديلاتٌ 
التّشـــريعيّة  السّـــلطتين  انتخابـــات  مثـــل  فـــي مجـــالاتٍ  دســـتوريةٌ 
والتّنفيذيّـــة، وشـــكل تجديد الانتخابـــات، ومهام السّـــلطة التّنفيذيّة، 
وبعـــض التّرتيبـــات الخاصـــة بالقضـــاء، وأصـــول محاكمـــة رئيـــس 
الجمهوريّـــة،  رئيـــس  ونـــوّاب  واســـتجوابهم،  والـــوزراء  الجمهوريّـــة 
وصلاحيّـــات رئيـــس الجمهوريّـــة في إصـــدار القـــرارات، ومصادقة 
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موازنـــة الدولـــة. ولـــم تجُْـــرِ أي ترتيبـــاتٍ جديـــدةٍ في مجـــالاتٍ مثل 
خصائـــص الدّولة الأساســـيّة وصفاتهـــا المركزيّة، ونظـــام الحريّات 
والحقـــوق العامـــة، وبنية السّـــلطة التّشـــريعيّة، وواجبـــات المحكمة 

أعضائها.  وانتخـــاب  الدّســـتوريّة 

والتّعديـــل الأهـــمّ في المقتـــرح هو إلغـــاء ازدواجيّة الرئاســـة في 
السّـــلطة التّنفيذيّـــة النّاجمـــة عن النّظـــام البرلمانـــي. وبالتّعديلات 
الحاصلة في الدّســـتور أدُرِج تعيين نوّاب رئيـــس الجمهوريّة والوزراء 
وكبـــار موظفـــي الحكومة، وتأســـيس الـــوزارات وإلغاؤهـــا، وتحديد 
مهامهـــا وصلاحياتهـــا؛ ضمن مهام ومســـؤوليّات رئيـــس الجمهوريّة 
الـــذي يمثـــل رئيـــس الدولـــة، إلـــى جانـــب كونـــه يملـــك صلاحيّات 

التنفيذيّة.  السّـــلطة 

ومـــن جهـــةٍ أخـــرى أجُريِت تعديـــلاتٌ متعـــدّدةٌ فيما يخـــص آليّة 
عمـــل البرلمـــان. فرُفِـــع عـــدد نـــوّاب البرلمان مـــن 550 إلـــى 600 
ضـــت ســـنّ الترشّـــح للانتخابـــات إلـــى 18 عامًـــا. فضـــلاً عن  وخُفِّ
إجـــراء الانتخابـــات البرلمانيّة والرئاســـيّة بصورةٍ متزامنـــةٍ مرّةً كل 
خمســـة أعـــوامٍ، وحصـــر صلاحيّـــات عـــرض القوانيـــن -باســـتثناء 
قانـــون الموازنـــة- في يد النـــوّاب. ويعطى كلٌّ من رئيـــس الجمهوريّة 
والبرلمـــان صلاحيّـــاتٍ متبادلةً في تجديـــد كلٍّ منهما انتخاب الآخر 

في حـــال وصـــول النّظام إلـــى طريقٍ مســـدودٍ.

وتتطرق هذه الدراســـة إلـــى جوانب النّظام الجمهوريّ الرئاســـيّ 
التـــي برزت في التّصميم الدّســـتوري. فالأوســـاط التي تعترض على 
تغييـــر النّظـــام بعد تبلـــوره في إطاره الدســـتوريّ على شـــكل النّظام 
الجمهـــوريّ الرئاســـيّ تقـــوم بتحليـــل التّعديـــلات الدّســـتوريّة مـــن 
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وجهـــة نظـــرٍ برلمانيةٍ. وبذلـــك تجري مناقشـــة النّظـــام الجمهوريّ 
الرئاســـيّ المصَمَّم بحســـب النّظام الرئاسيّ في مســـتوياتٍ خاطئة. 
فبينمـــا تنُاقَـــش آليّـــات الرقابـــة والتـــوازن فـــي العلاقـــة الموجودة 
فـــي السّـــلطتين التّشـــريعيّة والتّنفيذيّة على ســـبيل المثـــال؛ يجري 
الاســـتفهام حـــول عـــدم وجـــود أمـــورٍ، مثـــل التّصويـــت علـــى الثّقة 
والاســـتجواب في النّظـــام الجديـــد. أو تقُارَن )صلاحيـــات الرئيس 
فـــي اتخاذ الإجـــراءات التنظيمية( تحت مســـمّى )الأوامر التّنفيذيّة( 
فـــي الأنظمـــة الرئاســـيّة مع )القـــرار بحكـــم القانون( فـــي الأنظمة 
البرلمانيّـــة. وبنفـــس الشـــكل لا يتم التّفريـــق بين آلية إعطـــاء قرارٍ 
بأن يُجدّد كلٌّ من السّـــلطتين التّشـــريعيّة والتّنفيذيّـــة انتخاب الآخر 
فـــي حـــال وصـــول النّظـــام إلـــى طريـــقٍ مســـدودٍ، وبيـــن صلاحيّـــة 
رئيـــس الجمهوريّة أو رئيـــس الدّولة في النّظـــام البرلماني بأن يحلّ 

البرلمـــان لوحده. 

وبهـــذا المعنـــى تهـــدف هـــذه الدراســـة إلـــى مناقشـــة النّظـــام 
الجمهـــوريّ الرئاســـيّ بالتّركيـــز علـــى نمـــوذج الحكومة الرئاســـيّ. 
ولا بـــدّ مـــن البيـــان هنـــا عن وجـــود ترتيبـــاتٍ مـــن شـــأنها أن تعزّز 
دولـــة القانـــون والديمقراطيّـــة، مثل إلغـــاء الأحكام العرفيـــة التي لا 
تمـــتّ إلى نظـــام الحكومة بصلة مباشـــرةٍ، وانفتاح قرارات الشّـــورى 
العســـكرية العليا  علـــى الرقابة القضائيّة، وانفتاح مؤسســـة القوّات 

المســـلحّة التركيـــة  علـــى الرقابة. 

أمـــا الباحـــث الأكاديمـــي خلوق ألقـــان فقد تطرق إلـــى موضوع 
مهـــم وهـــو صلاحيـــات الســـلطة التشـــريعية فـــي الرقابـــة علـــى 
الســـلطة التنفيذيـــة فـــي النظام الرئاســـي التركي ويـــرى الباحث 
المتعلـــق  الدســـتور  تغييـــر  بمشـــروع  المتعلقـــة  المناقشـــات  أن 
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بالنظـــام الجديـــد تتركـــز بشـــكل رئيـــس حـــول تقليص ســـلطات 
الهيئـــة التشـــريعية- بمنطق مغلوط هو منطـــق النظام البرلماني، 
وهـــذا يبعد المناقشـــة عن الواقـــع. كما أن هذه الدراســـة تتناول 
الهيئـــة  المتعلقـــة بالموضـــوع مـــن زاويـــة ســـلطات  المناقشـــات 
التنفيذيـــة، حيـــث ســـتبُحَث  الهيئـــة  علـــى  الرقابيـــة  التشـــريعية 
فـــي البدايـــة الاختلافـــات بيـــن النظاميـــن الرئاســـي والبرلماني 
مـــن حيـــث رقابـــة التشـــريع للتنفيـــذ، ثـــم تحُلَّـــل التغييـــرات التي 
سيُســـتفتىَ عليهـــا مـــن منظـــور المنطق العـــام للنظام الرئاســـي. 

لقـــراء من خـــلال طرح جيـــد في صورة  ويضـــع الباحـــث ا
نـــي  البرلما والنظـــام  الرئاســـي  النظـــام  بيـــن  المقارنـــة 
الرئاســـي،  النظـــام  ففـــي  الرقابيـــة  الســـلطة  حيـــث  مـــن 
مشـــروعيتهما  لتنفيذيـــة  وا التشـــريعية  الســـلطتان  تســـتمد 
انتخابيتيـــن  عمليتيـــن  خـــلال  مـــن  مباشـــرة  الشـــعب  مـــن 
لـــذي تســـتمد فيـــه  نـــي ا منفصلتيـــن، بخـــلاف النظـــام البرلما
ويمثّـــل  البرلمـــان.  مـــن  مشـــروعيتها  لتنفيذيـــة  ا الســـلطة 
الرئاســـية  والأنظمـــة  واحـــد  شـــخص  لتنفيذيـــة  ا الســـلطة 

مزدوجـــة.  ديمقراطيـــة  شـــرعية  ذات  أنظمـــة  هـــي 

لـــى النظام الرئاســـي لا يمكن  ويـــرى الباحـــث أن التحـــوّل إ
أن يتحقـــق بمجـــرد تغييـــر ثمانـــي عشـــرة مـــادة من الدســـتور 
الحالـــي، بـــل لا بـــد مـــن دعـــم النظـــام الجديـــد مـــن خـــلال 
خاصـــة،  التشـــريعية  الســـلطة  لـــدى  الرقابـــة  فعاليـــة  تعزيـــز 
وإجـــراء الترتيبـــات اللازمـــة فـــي موضـــوع النظـــام الانتخابي 
بيـــن  العلاقـــة  تقـــرّب  التـــي  الترتيبـــات  وهـــذه  والأحـــزاب. 
علـــى  التشـــريعية  الســـلطة  رقابـــة  ســـتعزّز  والنائـــب  الناخـــب 
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أيضًـــا. التنفيذيـــة 
وفـــي الســـياق القضائـــي/ القانوني فـــي النظـــام الجمهوري 
الرئاســـي الـــذي يعتبر مـــن الجوانـــب الأساســـية إذ أن كثيرين 
عـــدّوا النظام الرئاســـي بدايـــة لتراجـــع الســـلطة القضائية وهنا 
يســـلط الباحـــث جـــم دوران أوزون الضوء على  النظام الرئاســـي 
مـــن زاويـــة قضائيـــة خاصة موضحا هـــذه الجوانب ومشـــيرا إلى 
وجـــود مشـــكلات جدية تســـبب بهـــا النظـــام المطبق فـــي اختيار 
العاميـــن،  والمدعيـــن  للقضـــاة  الأعلـــى  المجلـــس  أعضـــاء 
ويتنـــاول هذا البحـــث التعديـــلات المتعلقـــة بالمجلـــس الأعلى 
والنقاشـــات  وموجباتهـــا،  العامّيـــن،  والمدّعيـــن  للقضـــاء 
ســـياق  فـــي  القـــراء  الباحـــث  يضـــع  كمـــا  حولهـــا.  الدائـــرة 
تاريخـــي للنقاشـــات حـــول الدســـتور والعراقيـــل التـــي كانـــت 
تقـــف أمـــام الدســـتور الجديـــد وكيـــف أزيـــل جـــزء مـــن هذه 
15 تمـــوز. فحصل  العراقيـــل عندمـــا وقعـــت محاولـــة انقلاب 
توافـــقٌ سياســـيٌّ ومجتمعـــيٌّ ضـــد محاولـــة الانقـــلاب وتنظيـــم 
فتـــح اللـــه غولـــن الإرهابـــي، وظهر مـــا سُـــمِّيَ لاحقًـــا بــ)روح 
زعمـــاء  بيـــن  وقمـــمٌ مشـــتركةٌ  لقـــاءاتٌ  فجـــرت  قابـــي(،  ينـــي 
اللـــه  فتـــح  تنظيـــمِ  ونوُقِشـــت مكافحـــة  السياســـية،  الأحـــزاب 
غولـــن الإرهابـــي ومـــوادّ أخـــرى فـــي جـــدول الأعمـــال، فكان 
إعـــادة إحيـــاء عملية البحـــث عن الدســـتور الجديـــد التي يتم 
العمـــل علـــى شـــلهّا منذ عـــام 2011؛ واحدًا مـــن الموضوعات 
التـــي تناولتهـــا الأجنـــدات فـــي نهايـــة هـــذه الأعمـــال. وفـــي 
ـــطَ لتنفيـــذ  بيـــن الزعمـــاء خُطِّ التـــي جـــرت  اللقـــاءات  نهايـــة 
العمليـــة علـــى مرحلتيـــن؛ الأولى: إجـــراء الترتيبـــات المتعلقة 
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بالقضـــاء، والثانيـــة: إعـــداد دســـتورٍ جديـــدٍ شـــامل.
ويضعنـــا الكاتب في عملية ثويقية عندما يســـتعرض  الاجراءات 
التـــي نفذت  ســـابقا عندما أسســـت لجنة برلمانيـــة توافقت على أن 
تلُغَـــى المحاكـــم العســـكرية، ومنها المحاكم العســـكرية مـــن الدرجة 
الأولـــى، ومحاكـــم القضاء العليـــا )محكمة الاســـتئناف العســـكرية، 
والمحكمـــة الإدارية العســـكرية العليا(، وإجـــراء بعض التعديلات في 

المـــواد التي تنظم اســـتقلالية القضـــاء وحياده.

ومـــن خلال المســـاهمات الثرية التي يجمعها الكتـــاب بين دفتيه 
نتمنـــى أن يقـــدم الكتـــاب للقـــاريء إضافة جيدة في فهـــم ضرورات 
التحول للنظام الرئاســـي التركي من وجهة نظر أكاديمية وسياســـية 
بالإضافـــة إلى رســـم صورة متكاملـــة للكفاح الذي تـــم  ولا يزال في 

تركيا مـــن أجل الانتقال للنظام الرئاســـي.
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تحول النظام السياسي في تركيا
والنظام الجمهوري الرئاسي  ))

برهان الدين ضوران - نبي ميش  

المدخل
يتـــم تعريـــف أنظمـــة الحكـــم علـــى الأكثر بنـــاءً علـــى الكيفيّة 
أجهزتهـــا  بيـــن  دســـتورياً  العلاقـــة  تصميـــم  بهـــا  يتـــمّ  الّتـــي 
التشـــريعيّة والتنفيذيّـــة والقضائيّـــة. وهـــذا الموضـــوع يخضـــع 
التـــي  الســـلطات  وحـــدة  همـــا:  أساســـيين  لتصنيفيـــن  عمومـــاً 
تجمـــع صلاحيـــات التشـــريع والتنفيذ في يدٍ، وفصل الســـلطات 
الأجهـــزة  بيـــن  الصلاحيـــات  هـــذه  تقاســـم  فيـــه  يتـــمّ  الّـــذي 
المختلفـــة بشـــكلٍ يوفّـــر التـــوازن والرقابـــة. ويتـــمّ بشـــكلٍ عـــامٍّ 
تطبيـــق الأنظمـــة الديمقراطيـــة المرتكزة على فصل الســـلطات 
على شـــكل ثـــلاث حكومات. هـــي: النظام الرئاســـي الّذي يكون 
فيـــه الفصـــل بين الســـلطات شـــديداً، والنظـــام البرلماني الذي 
يتـــم فيـــه تنظيـــم التوازن بين الســـلطات بشـــكل أنعـــم، والنظام 
نصـــف الرئاســـي الـــذي هـــو مزيـــج مـــن النظاميـــن الرئاســـي 
والبرلمانـــي. إلـــى جانـــب نمـــوذج نظـــام الحكومـــة البرلمانيـــة 
الّـــذي تجتمـــع فيه الســـلطتان التنفيذيـــة والتشـــريعيّة في جهاز 
الســـلطة التشـــريعية، والذي كان مطبّقاً في الســـنوات الّتي كان 

ــش وبرهــان  ــي مي ــي: ]نب ــوان التال ــة عــن الدراســة الصــادرة بالعن ــة محدث هــذه المقال  )1 (
الرئاســي«،  الجمهــوري  والنظــام  تركيــا  فــي  السياســي  »التحــول  ضــوران،  الديــن 
إصــدارات مركــز الدراســات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة )ســتا(، إســطنبول 

.]55  –  15 2017، ص 
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يطبـــق فيهـــا دســـتور عـــام 1921 فـــي تركيـــا، أو الـــذي لا يزال 
مطبقـــاً فـــي بعـــض الـــدول الديمقراطيـــة الصغيـــرة كسويســـرا 

باعتبـــاره نمـــوذج حكـــم ديمقراطـــيّ مـــن نـــوع آخر. 

لقـــد شـــهدت هـــذه الأنظمـــة الحكوميّـــة المطبّقـــة فـــي العالـــم 
تغيّـــرات وتحـــوّلات كثيـــرةٍ عبـــر الزمـــن بهـــدف الوصول إلى شـــكلٍ 
أفضـــل من الناحيـــة الديمقراطيّـــة وقابليـــة الإدارة. ويمكن لتطبيق 
نمـــاذج الحكومـــات هـــذه أن تبـــدي تبايناً من دولـــةٍ إلى أخـــرى تبََعاً 
للثقافة السياســـيّة والبنية الحزبيّة السياســـيّة وتصميم المؤسسات 
الدستوريّة والتقدّم الاقتصاديّ الخاص بكل بلد. كما أن الإصلاحات 
التـــي جرت داخل النظـــام من أجل تخطي الأزمـــات التي تظهر أثناء 
التطبيـــق؛ جعلـــت من تحـــوّل هـــذه النمـــاذج الحكوميّة عبـــر الزمن 
أمـــراً ممكنـــاً. وفي الوقت الحاضر؛ كما أن هنـــاك دولٌ تطبق واحدةً 
مـــن هـــذه الأنظمـــة الحكوميّة بشـــكلٍ ديمقراطيّ، هنـــاك أيضاً دولٌ 
تطبّقهـــا بشـــكلٍ مخالفٍ للديمقراطيّة كثيرةٌ إلى حـــدٍّ كبير. وبالتالي 
نـــرى أن التقييمات التي تتناول نظام الحكم بشـــكلٍ مباشـــرٍ في بلدٍ 
مـــا من أجل تحليـــل توطيـــن الديموقراطية في هذا البلـــد وتعزيزه؛ 

لا تعكس إطار المســـألة بشـــكلٍ كاملٍ. 

القائـــم  السياســـيّ  النظـــام  تغييـــر  مناقشـــة  وعمليـــة 
فـــي بلـــدٍ مـــا والانتقـــال إلـــى نظـــام حكومـــةٍ جديـــدٍ؛ متعلقّـــةٌ 
وبتعبيـــرٍ  البلـــد.  ذلـــك  يعيشـــها  الّتـــي  السياســـيّة  بالأزمـــات 
آخـــر، لا يدخـــل أيّ دولـــةٍ أو نظـــامٍ فـــي عمليـــة تغييـــر نظامـــه 
السياســـيّ الّـــذي لا ينتـــج المشـــاكل. فـــإذا عجز نظـــام الحكم 
السياســـي  الاجتمـــاع  بعلـــم  مرتبـــطٍ  وبشـــكلٍ  مـــا  بلـــدٍ  فـــي 
السياســـيّ،  الاســـتقرار  تأميـــن  عـــن  التاريخيـــة؛  وتجربتـــه 
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؛ ينطلـــق حينهـــا  ولـــم يعـــد تطويـــر الديمقراطيّـــة أمـــراً ممكنـــاً
ـــفٌ حـــول النظـــام مـــن أجل تجـــاوز هـــذه المعضلة.  نقـــاشٌ مكثَّ
الـــدوري  السياســـيّ  الاســـتقرار  عـــدم  وحالـــة  الفوضـــى  إنّ 
التدريجـــيّ  بالتمـــزق  مباشـــرةً  يتعلـّــق  مـــا  بلـــدٍ  فـــي  المتكـــرّر 
السياســـيّة،  الأحـــزاب  بيـــن  الصـــراع  نتيجـــة  الحزبيـــة  للبنيـــة 
وعجزهـــا بالتالـــي عـــن إنتـــاج ســـلطاتٍ قويّـــة. وفـــي مثل هذا 
الوضـــع، ترفـــع كلٌّ مـــن الانتخابـــات المبكّـــرة المتكـــرّرة علـــى 
نحـــوٍ مكثّـــف والمســـاومات السياســـيّة الّتـــي تجـــري مـــن أجل 
تشـــكيل الحكومـــة؛ مـــن وتيرة الهشاشـــة السياســـيّة. وينخدش 
نتيجـــة لهـــذا الأمـــر ويتضـــرّر إيمان الشـــعب وثقته بالمؤسّســـة 
هـــذا  مـــن  المنتفعـــة  الوصائيـــة  البنـــى  وتحتـــلّ  السياســـيّة، 
الأمـــر عبـــر الزمـــن مركـــز النظـــام. ويظهـــر البحث عـــن نظامٍ 
مختلـــفٍ فـــي جـــدول أعمـــال بلدٍ مـــا إن عجـــز هـــذا البلد عن 
الحصـــول علـــى نتيجـــةٍ فـــي ســـعيه الطويـــل لتخطـــي الأزمات 
التـــي يعيشـــها مـــن خـــلال التغييـــرات »داخـــل النظـــام القائم« 

أو قوانينهـــا.  فـــي دســـتورها 

النظـــام  تغييـــر  عـــن  البحـــث  عمليـــة  إطـــلاق  تـــم  لقـــد 
عاشـــتها  الّتـــي  الأزمـــات  أعقـــاب  فـــي  تركيـــا  فـــي  السياســـيّ 
فـــي عهـــود النظـــام البرلمانـــي والائتلافـــات، وإدارات الحكـــم 
الّتـــي شـــكّلتها  المنســـجمة  الفاعلـــة. فالائتلافـــات غيـــر  غيـــر 
الأحـــزاب المنحـــدرة مـــن رؤى سياســـيّة متباينة كانت الســـبب 
فـــي معظـــم الأحيـــان.  النظـــام للانقطـــاع  تعـــرّض عمـــل  فـــي 
وهـــذا الوضـــع يُعتبر نتيجـــةً للفوضى السياســـيّة الّتـــي أحدثها 
بيـــن  والصراعـــات  السياســـيّة،  الأحـــزاب  بُنـــى  فـــي  التمـــزق 
مجموعـــات الانتمـــاءات المختلفـــة داخـــل النظـــام البرلمانـــي. 


